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قرار للقاضي مریانا عناني: تعامیم حاكم مصرف لبنان لیست ملزمة للمحاكم/علي
الموسوي
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القاضي مریانا عناني

 

كتب علي الموسوي:
إنّ كلّ تعمیم یصدر عن حاكم مصرف لبنان ویتعارض مع النظام العام والقانون لن تنفّذه المحاكم ومهما كانت المسوّغات والدوافع
والأسباب والحجج والذرائع، لا بل هو غیر ملزم على الإطلاق، للقضاء الذي لن یجد حرجاً في رفضه ونبذه، ولن یجتهد لإسباغ

 

الشرعیة علیه ما لم یدخل ضمن قانون، أو لم یرتقِ إلى مصاف القانون، أو یتوافق مع الأحكام القانونیة النافذة والمعمول بها.
كما أنّ القضاء حسم أمره لجهة التأكید بأنّ إیفاء الدیون التجاریة یكون وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار الأمیركي والمستقرّ بین
1507 لیرات و1515 لیرة وذلك كنتیجة حتمیة لالتزام الدولة اللبنانیة ممثّلة بسلطتها التشریعیة بهذه التسعیرة القانونیة من دون أيّ

تغییر شرعي یذكر، على الرغم من وجود سعر للتداول في المصارف محدّد بـ 3900 لیرة، وسعر متأرجح في “السوق السوداء”
یرتفع ویهبط بحسب أهواء المتلاعبین من الصیارفة والتجّار والهواة والمستفیدین حتّى لامس العشرة آلاف لیرة، ممّا انعكس سلباً

 

على القدرة الشرائیة للعملة الوطنیة والحیاة الإجتماعیة والمعیشیة للناس.
هذا هو باختصار مآل القرار القضائي الصادر الصادر یوم الثلاثاء الواقع فیه 15 كانون الأوّل 2020 عن رئیسة دائرة تنفیذ

 

بیروت القاضي مریانا عناني التي استندت في إثبات موقفها ووجهة نظرها إلى القانون، ولا شيء غیر القانون.
ومنذ إعلان إفلاس الدولة اللبنانیة مالیاً نتیجة الفساد المستحكم بمفاصلها، وحاكم مصرف لبنان ریاض سلامة لا یتوقّف عن اتباع
أسالیب التعمیة عبر إصدار تعامیم بأرقام مختلفة تهدف أولا وأخیراً إلى تأخیر إعلان موعد تشییع المالیة العامة إلى مثواها الأخیر

 

بعدما بلغت منزلة الحضیض والعجز الكلّي.
فحاكم مصرف لبنان ریاض سلامة لم یتوقّف لحظة واحدة عن اجتراح التعامیم غیر المتصالحة مع القوانین، منذ انكشاف عملیات
تهریب أموال كبار المودعین المحظیین من المصارف اللبنانیة إلى الخارج، وإذلال المواطنین من شرائح إجتماعیة مختلفة، على
أبواب المصارف وإجبارهم على الإلتزام بسحوبات معیّنة لأموالهم الموضوعة على سبیل الأمانة لدیها والتي قدّمت قروضاً للدولة

 

على طبق من غشّ واحتیال ودون ضمانات بعدما غلّفت بفوائد مالیة مغریة.
وترافق هذا الإهتزاز المالي مع تزعزع الوضع السیاسي والأمني في 17 تشرین الأوّل 2019 تحت عناوین مختلفة، وبدء

التصاعد التدریجي لسعر الدولار الأمیركي وملامسته العشرة آلاف لیرة، وصولاً إلى تقلّص وجوده وانعدام توافره وبالتالي فقدانه

 

من السوق والمصارف نفسها خصوصاً مع سعي المواطنین إلى تخبئته في منازلهم لدرء مخاطر الحیاة وحمایة مستقبلهم.
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لكنّ تعامیم حاكم مصرف لبنان لا ترقى إلى القانون لكي تتقیّد المحاكم بها وتكون ملزمة لها وتعمل بمضمونها وتسعى إلى تنفیذها،
وما دامت تفتقد إلى عنصر التوافق مع القوانین المعمول بها والمُدرجة على لائحة الإستعمال، فإنّها تبقى مجرّدة من الشرعیة

القانونیة ولا یمكن للقضاء أن یقاربها ویغمس منها، وهذا ما یوحي به نصّ المادة الثانیة من قانون أصول المحاكمات المدنیة والذي
یتحدّث بشكل واضح وصریح عن وجوب التزام المحاكم بمبدأ تسلسل القواعد بدءاً من الدستور والمعاهدات والقوانین والمراسیم

 

وانتهاء بالقرارات والتعامیم.
وقد تحدّثت القاضي عناني في قرارها عن عدم أحقّیة تعمیم حاكم مصرف لبنان ما دامت غیر متطابقة مع القوانین، وذلك في

معرض النظر في اعتراض مقدّم من مصرف “لبنان والمهجر” بوجه شركة تجاریة على اثر تسدیدها ما تبقّى له من مال بذمّتها
وفق سعر صرف الدولار الوارد في النشرة الرسمیة الصادرة عن مصرف لبنان، الأمر الذي لم یلقَ لا تجاوباً ولا إعجاباً بطبیعة

 

الحال، من المصرف المذكور، فانبرى مطالباً بتصحیح السعر مع ما فیه من فارق مالي كبیر.
واستند المصرف في تصرّفه هذا، إلى التعمیم رقم 568 الصادر عن حاكم مصرف لبنان في 26 آب 2020، وفیه إلزامٌ للمدینِ

بقرضٍ تجاري، تسدیدَهُ بنوع العملة الواردة في العقد إذا كانت أجنبیة ولیس باللیرة اللبنانیة، وهذا ما یخالف النظام العام الرامي إلى

 

حمایة النقد الوطني.
واستبعدت القاضي عناني هذا التعمیم من مفكّرة التنفیذ طالما أنّه لا یتوافق مع الأحكام القانونیة، معتبرةً أنّ للعملة الوطنیة قوّة

 

إبرائیة شاملة، لذلك فإنّ مبدأ الإیفاء بها “هو مبدأ متعلّق بالنظام العام الإقتصادي الحامي للنقد الوطني والذي لا تجوز مخالفته”.
وبالحرف الواحد قالت عناني في متن قرارها المؤلّف من 2161 كلمة أدرجت في تسع صفحات “فولسكاب”:”إنّ التعامیم

الصادرة عن حاكم مصرف لبنان لیست ملزمة للمحاكم إلاّ بقدر توافقها والأحكام القانونیة، بحیث إنّه وسنداً لمبدأ تسلسل
القواعد القانونیة المنصوص علیه في المادة 2 أ.م.م.، لا یمكن تطبیق مثل هذه التعامیم متى جاءت متعارضة مع القواعد
القانونیة الإلزامیة، لا سیّما المتعلّق منها بالنظام العام. وحیث إنّ التعمیم المحكي عنه إنّما یفرض على المدینین بقروضٍ

تجاریة التسدید بعملة القرض، دون إمكانیة الدفع باللیرة اللبنانیة إذا ما كانت القروض معقودة بعملةٍ أجنبیة، الأمر المخالف

 

للنظام العام الهادف لحمایة النقد الوطني(…) ما یوجب استبعاد تطبیقه.”
وأجازت عناني للشركة المُعْتَرض علیها من المصرف، حقّ إیفاء المبلغ المالي المتوجّب علیها والمتبقّي من رصید قرض أخذته

في وقت سابق بالدولار الأمیركي، بالعملة اللبنانیة وبحسب سعر صرف الدولار المعتمد من مصرف لبنان، ولیس المنصّة
المصرفیة أو “السوق السوداء” غیر الرسمیة وغیر الشرعیة، باعتبار أنّ المشرّع لم یجر أيّ تبدیل في سعر الصرف ولا یجوز

للقاضي الخروج عن الأصول وتجاوز المشرّع، بل یتوجّب علیه الإلتزام بالسعر الرسمي المتداول به، وبالتالي ردّت عناني

 

اعتراض المصرف في الأساس.
“محكمة” تتفرّد بنشر قرار القاضي مریانا عناني كاملاً، وذلك لما تضمّنه من إضاءات قانونیة بالنسبة للتعامیم الصادرة عن حاكم

مصرف لبنان:

 

باسـم الشـعب اللـبناني

 

إنّ رئیس دائرة تنفیذ بیروت،

 

لـدى التـدقیق،
تبیّن أنّه بتاریخ 2020/9/30 تقدّم بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.، وكیله المحامي جهاد مارون زین، باعتراض بوجه الجهة
المنفّذ علیها شركة جي تي سي غلوبال ترایدینغ كومباني ش.م.م.، طوني هكتور فرنجیة وجورج طوني فرنجیة، على القرار

الصادر عن هذه الدائرة بتاریخ 2020/9/24، أدلى فیه بوجوب قبول الإعتراض شكلاً عملاً بأحكام المادة 601 أ.م.م.، وفي
الأساس بوجوب الرجوع عن القرار المعترض علیه لأنّه لیس ثمّة أصول خاصة یجب اتباعها للمنازعة في الإیفاء خاصة إذا ما

حصل الإیفاء قبل صدور قرار الحجز التنفیذي، ومن المستغرب أن یقضي القرار المعترض علیه بردّ الإعتراض في الشكل، كما
أنّ القرار المعترض علیه قد شوّه موقفه كونه تجاوز كافة الحجج والأسباب المثارة من قبله وحصرها بأنّ الإیفاء یجب أن یحصل
بالدولار الأمیركي حصراً عملاً بتعمیم مصرف لبنان ما یوجب الرجوع عن القرار لهذه الجهة أیضاً؛ وبأنّ القرار أخطأ في تفسیر

القانون كون الدَیْن موضوع المعاملة التنفیذیة ناتجاً عن تسهیلات مصرفیة ممنوحة للشركة المعترض علیها بالدولار الأمیركي
تحدیداً وبالإستناد إلى شروط تختلف عن تلك المطبّقة على التسلیفات باللیرة اللبنانیة ولا یحقّ للعمیل بالتالي، تسدید الرصید بالعملة
الوطنیة بما یتعارض مع شروط العقد، هذا فضلاً عن أنّه لم یعد بإمكانه تحویل جمیع المبالغ باللیرة إلى الدولار بواسطة المصرف
المركزي بحسب سعر الصرف الرسمي، فالسعر الرسمي المحدّد من مصرف لبنان أضحى محصوراً بغایة دعم عملیات استیراد
بعض المواد الأوّلیة الضروریة، وأنّ السعر المعتمد من قبل مصرف لبنان وجمیع المصارف لإجراء عملیة القطع غیر المشمولة
بعملیات الإستیراد المذكورة هو محدّد بما لا یقلّ عن 3900 ل.ل. للدولار وهو یرمي أیضاً إلى دعم بعض العملیات الحصریة
دون سواها، وأنّ رفع الدعم من شأنه أن یجعل أسعار السلع ترتفع لتصبح على أساس السوق السوداء؛ ولا بدّ من الإشارة إلى

التعمیم رقم 568 الصادر عن مصرف لبنان بتاریخ 2020/8/26 بالإستناد إلى الصلاحیات الممنوحة له بموجب قانون النقد
ً
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والتسلیف والمبرّر تحدیداً في الظروف الإستثنائیة، والذي أبقى القروض التجاریة خاضعة لشروط عقد القرض أو عقد التسهیلات
لجهة الإلتزام بالتسدید بعملة القرض، وأنّ الدَیْن التجاري لا یمكن أن یتمّ إیفاؤه إلاّ بالعملة المتفق علیها في العقد أيّ بالدولار

الأمیركي، عملاً بأحكام المواد 221، 299 و301 موجبات وعقود إذ إنّ العقد هو شریعة المتعاقدین ویجب إیفاء الشيء المستحقّ
ذاته، وأنّ المادتین 7 و192 من قانون النقد والتسلیف لم تحرّما التعامل بالعملات الأجنبیة في لبنان، ما یوجب ردّ وإهمال الإیفاء

 

المعروض من الجهة المعترض علیها الحاصل باللیرة اللبنانیة لهذه الأسباب؛
وأنّه في مشروع الترصید تمّ احتساب الفوائد بالدولار الأمیركي منذ تاریخ 2019/4/17 في حین یقتضي احتسابها من

2019/4/2، وأنّ القرار المعترض علیه تجاوز كافة هذه الأسباب مكتفیاً باعتبار الإیفاء بالعملة الوطنیة صحیحاً ومبرئاً للذمّة

 

في حین أنّ الخلاف یتمحور حول إمكانیة اعتماد عملة غیر عملة الحساب الجاري بمعزل عن سعر الصرف لعملة الإیفاء؛
وانتهى إلى طلب وقف تنفیذ القرار المعترض علیه وقبول الإعتراض شكلاً، وفي الأساس إبطال القرار المطعون فیه والرجوع
عنه للأسباب المذكورة أعلاه، والحكم بقبول الإعتراض أساساً وإهمال الإیفاء الحاصل من المعترض علیهم وتضمینهم النفقات

 

والأتعاب.
وتبیّن أنّ المعترض علیهم وكیلهم الأستاذ ربیع قاصوف، تقدّموا بتاریخ 2020/11/5 بلائحة جوابیة أكّدوا فیها على وجوب ردّ
الإعتراض في الشكل لوروده خارج المهلة القانونیة، وأنّ المعترض لم یحترم الأصول الشكلیة في اعتراضه المقدّم في المعاملة
التنفیذیة لا سیّما المادة 959 أ.م.م.، فیكون القرار المعترض علیه صائباً لجهة إهمال اعتراضه شكلاً، وبوجوب ردّ الإعتراض

الحاضر لانتهاء المعاملة التنفیذیة، وإلاّ ردّه أساساً لعدم مخالفة القرار المعترض علیه القانون ولحسن تفسیره للنصوص القانونیة لا
سیّما قانون النقد والتسلیف والمواد المتعلّقة بالنظام العام المالي الحامي للعملة اللبنانیة، فهذا فضلاً عن أنّ تقدّمه بطلب الإیفاء
حصل قبل تاریخ تعمیم مصرف لبنان، وبالتالي إنّ الإیفاء الحاصل من قبله في المعاملة التنفیذیة صحیحٌ، وأنّ العملة الوطنیة
محدّدة بالسعر الرسمي الصادر عن مصرف لبنان وهو الواجب تطبیقه؛ وطلب بالنتیجة ردّ طلب وقف التنفیذ وردّ الإعتراض

 

الحاضر شكلاً وإلاّ أساساً لوقوع القرار في موقعه القانوني السلیم وتضمین المعترض النفقات والأتعاب والعطل والضرر.

 

وتبیّن أنّ بتاریخ 2020/11/11 جرى ضمّ ملفّ المعاملة التنفیذیة رقم 2020/186 إلى الملفّ الراهن.
وتبیّن أنّه بتاریخ 2020/11/13 قدّم المعترض لائحة جوابیة أشار فیها إلى أنّ المادة 959 أ.م.م. غیر منطبقة على المعاملة
التنفیذیة التي صدر فیها القرار المعترض علیه لعدم صدور أيّ قرار بالحجز التنفیذي بعد، بالإضافة إلى أنّ السعر المعتمد في
القرار لیس سعراً رسمیاً وأنّ صلاحیة تحدید سعر الصرف هي لمجلس النوّاب ولیس للمصرف المركزي، وكرّر فیها سابق

الأقوال والمطالب.
وتبیّن أنّه في الجلسة المنعقدة بتاریخ 2020/12/8 كرّر المعترض أقواله ومطالبه السابقة فیما جرت محاكمة الجهة المعترض

 

علیها، واختتمت المحاكمة أصولاً وأرجئت للحكم إلى تاریخ 2020/12/15.

 

بناء علیه

 

أولا: في الشكل:
حیث یتبیّن أنّ المعترض قد تبلّغ إجراءً من إجراءات تنفیذ القرار الرجائي المعترض علیه بتاریخ 2020/9/25 وتقدّم

باعتراضه الراهن بتاریخ 2020/9/30، فیكون اعتراضه وارداً خلال المهلة القانونیة المنصوص علیها في المادة 601 أ.م.م.،

 

كما أنّه جاء مستوفیاً لسائر الشروط الشكلیة.
وحیث یقتضي ردّ إدلاءات الجهة المعترض علیها بانتفاء موضوع هذا الإعتراض لانتهاء المعاملة، نظراً لكون الإعتراض
الحاضر منصبا على القرار الذي قضى باعتبار الإیفاء الحاصل من الجهة المعترض علیها صحیحاً ومبرئاً لذمّتها، وباعتبار

 

المعاملة التنفیذیة منتهیة بالإیفاء، ولیس على المعاملة التنفیذیة بحدّ ذاتها، الأمر الذي یستلزم قبول الإعتراض في الشكل.

 

ثانیاً: في الموضوع:
حیث یدلي المعترض من جهةٍ أولى، بوجوب الرجوع عن القرار المعترض علیه لجهة ردّ اعتراضه الحاصل في المعاملة التنفیذیة

 

شكلاً، لأنّه لیس ثمّة أصول خاصة یجب اتباعها للمنازعة في الإیفاء خاصةً متى حصل الإیفاء قبل صدور قرار الحجز التنفیذي.
وحیث تدلي الجهة المعترض علیها بأنّ المعترض لم یحترم الأصول الشكلیة في اعتراضه المقدّم في المعاملة التنفیذیة لا سیّما

 

المادة 959 أ.م.م.، فیكون القرار المعترض علیه صائباً لجهة إهمال اعتراضه شكلاً.
وحیث إنّ منازعة الجهة المنفّذة بالإیداع الحاصل من قبل الجهة المنفّذ علیها في المعاملة التنفیذیة، إنّما تشكّل وفقاً لتكییفها القانوني
السلیم اعتراضاً على الإیداع، الأمر المُعالج بمقتضى أحكام المادة /959/أ.م.م. والتي أوجبت إبلاغ الإیداع من الدائن الذي یمكنه

تقدیم الإعتراض على الإیداع خلال مهلة خمسة أیّام من تاریخ التبلیغ، وهذه المادة یمكن تطبیقها عند الإعتراض على الإیداع
بمعزل عن المرحلة التي وصلت إلیها المعاملة التنفیذیة، بحیث إنّ عدم قیام المنفّذ بتقدیم اعتراضٍ وفقاً للأصول وفي ملفٍ على
حدة رغم تبلّغه الإیداع الحاصل، یستوجب ردّ أيّ اعتراضٍ یأتي منه خلافاً لتلك الأصول، ما یوجب ردّ إدلاءات المعترض لهذه

الجهة.
ً
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وحیث یدلي المعترض بجملة أسبابٍ قانونیة یمكن حصرها بمسألتین اثنتین وفقاً للتالي:

 

أ-لجهة الإیفاء باللیرة اللبنانیة:
حیث یعیب المعترض على القرار المعترض علیه بأنّه قد شوّه موقفه كونه تجاوز كافة الحجج والأسباب المثارة من قبله وحصرها
بأنّ الإیفاء یجب أن یحصل بالدولار الأمیركي حصراً عملاً بتعمیم مصرف لبنان، وبأنّ القرار أخطأ في تفسیر القانون كون الدَیْن
موضوع المعاملة التنفیذیة ناتجاً عن تسهیلات مصرفیة ممنوحة للشركة المعترض علیها بالدولار الأمیركي تحدیداً وبالإستناد إلى

شروط تختلف عن تلك المطبّقة على التسلیفات باللیرة اللبنانیة، وأنّ التعمیم رقم 568 الصادر عن مصرف لبنان بتاریخ
2020/8/26 بالإستناد إلى الصلاحیات الممنوحة له بموجب قانون النقد والتسلیف والمبرّر تحدیداً في الظروف الإستثنائیة،

أبقى القروض التجاریة خاضعة لشروط عقد القرض أو عقد التسهیلات لجهة الإلتزام بالتسدید بعملة القرض، وأنّ المادتین 7
و192 من قانون النقد والتسلیف لم تحرّما التعامل بالعملات الأجنبیة في لبنان، ما یوجب الرجوع عن القرار المعترض علیه

 

وتقریر ردّ الإیداع الحاصل باللیرة اللبنانیة.
وحیث من جهةٍ أولى، إنّ حقّ المدین في الإیفاء باللیرة اللبنانیة مكرٌّس في نصوصٍ قانونیة متفرّقة أبرزها المادة السابعة من قانون

النقد والتسلیف وإنشاء المصرف المركزي تاریخ 1963/8/1، التي تعطي الأوراق النقدیة -التي تساوي الخمسمائة لیرة وما
فوق- قوّة إبرائیة غیر محدودة في أراضي الجمهوریة اللبنانیة، والمادة /192/ منه التي تعاقب كلّ من یمتنع عن قبول العملة

اللبنانیة، محیلةً إلى المادة /319/عقوبات؛ وكذلك الفقرة الأولى من المادة /301/م.ع. التي أوجبت الإیفاء من عملة البلاد عندما

 

یكون الدَیْن مبلغاً من النقود؛
وحیث إنّ تذرّع المصرف المعترض بنصّ الفقرة الثانیة من المادة 301 المشار إلیها والذي یبیح اشتراط الإیفاء بالعملة الأجنبیة

lorsque le cours ًیستند إلى تفسیرٍ خاطئٍ، كون هذه الفقرة علّقت صحّة الإشتراط على ألاّ یكون التعامل بعملة الورق إجباریا
force n’a pas ete etabli ، أيّ أنّ اشتراط الإیفاء بعملة أجنبیة مباحٌ عندما یكون التعامل بعملة الذهب أو النقود المعدنیة

مباحاً، بینما في لبنان فإنّ التعامل بعملة الورق هو إجباري، بحیث والحالة ما ذكر، لا یعود للمتعاقدین فرض الدفع بالعملات
الأجنبیة، دون أن یعني ذلك أنّ المشرّع اللبناني منع التعامل بالعملات الأجنبیة، بل أنّ الحظر المذكور یطال فقط رفض الإیفاء

 

بالعملة الوطنیة.
وحیث بالتالي إنّ مبدأ الإیفاء بالعملة الوطنیة هو مبدأ متعلّق بالنظام العام الإقتصادي الحامي للنقد الوطني والذي لا تجوز مخالفته،

 

بمعنى أنّ للعملة الوطنیة قوّة إبرائیة شاملة.
وحیث یتذرّع المعترض كذلك بالتعمیم رقم 568 الصادر عن مصرف لبنان بتاریخ 2020/8/26 بالإستناد إلى الصلاحیات

الممنوحة له بموجب قانون النقد والتسلیف والمبرّر تحدیداً في الظروف الإستثنائیة، والذي أبقى القروض التجاریة خاضعة لشروط

 

عقد القرض أو عقد التسهیلات لجهة الإلتزام بالتسدید بعملة القرض.
وحیث إنّ التعامیم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان لیست ملزمة للمحاكم إلاّ بقدر توافقها والأحكام القانونیة، بحیث إنّه وسنداً لمبدأ

تسلسل القواعد القانونیة المنصوص علیه في المادة 2 أ.م.م.، لا یمكن تطبیق مثل هذه التعامیم متى جاءت متعارضة مع القواعد

 

القانونیة الإلزامیة، لا سیّما المتعلّق منها بالنظام العام.
وحیث إنّ التعمیم المحكي عنه إنّما یفرض على المدینین بقروضٍ تجاریة التسدید بعملة القرض، دون إمكانیة الدفع باللیرة اللبنانیة
إذا ما كانت القروض معقودة بعملةٍ أجنبیة، الأمر المخالف للنظام العام الهادف لحمایة النقد الوطني وفق ما سبق شرحه، ما یوجب

 

استبعاد تطبیقه.
وحیث تأسیساً على ما تقدّم، یحقّ للجهة المعترض علیها إیفاء رصید التسهیلات المصرفیة المتوجّب في ذمّتها بالعملة الوطنیة،

 

وتردّ الأقوال المخالفة لعدم القانونیة.

 

ب- لجهة قیمة سعر الصرف:
وحیث یدلي المصرف المعترض بأنّه لا یمكن اعتماد سعر الصرف الرسمي المحدّد من مصرف لبنان كونه أضحى محصوراً

بغایة دعم عملیات استیراد بعض المواد الأوّلیة الضروریة، وأنّ السعر المعتمد من قبل مصرف لبنان وجمیع المصارف لإجراء
عملیة القطع غیر المشمولة بعملیات الإستیراد المذكورة هو محدّد بما لا یقلّ عن 3900 ل.ل. للدولار، وأنّ رفع الدعم من شأنه
أن یجعل أسعار السلع ترتفع لتصبح على أساس السوق السوداء، من ثمّ عاد المصرف وأدلى في لائحته الأخیرة بأنّ المعدّل البالغ

 

1507 ل.ل. لیس سعراً رسمیاً، وأنّ صلاحیة تحدید سعر الصرف هي لمجلس النوّاب ولیس للمصرف المركزي.

وحیث إنّ رئیس دائرة التنفیذ- وانسجاماً مع الصلاحیة الممنوحة له بموجب المادة /959/أ.م.م. التي تنصّ على أن ینظر رئیس
دائرة التنفیذ في الإعتراضات على الإیداع وفق الأصول المتبعة في القضایا المستعجلة- یفصل في قیمة سعر صرف اللیرة اللبنانیة

 

مقابل الدولار الأمیركي، على الطریقة المتبعة في القضایا المستعجلة:
(سریاني وغانم، قوانین التنفیذ في لبنان، شرح المادة /857/أ.م.م.، بند /10/، ص./273/: إذ جاء فیه أنّه “في حال وجود

اعتراضات، یفصلها رئیس دائرة التنفیذ على الطریقة المتبعة في القضایا المستعجلة واضعاً حدا لكلّ نزاعٍ أو صعوبة، كالصعوبة
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الناشئة عن تحدید سعر العملة الأجنبیة”).
مع التأكید على أنّ الأصول المتّبعة في القضایا المستعجلة لا تمنع القاضي من تقدیر الأوراق وفقاً لظاهرها وصولاً لترجیح

المنازعة الجدّیة في طیّاتها من عدمها، ولكن بشرط عدم التعرّض لأصل الحقّ، بمعنى أنّه إذا التمس وجود منازعة جدّیة في هذا

 

الإطار یمكن أن تمسّ بأصل الحقّ، تحتّم علیه تكلیف الفرقاء بمراجعة محكمة الموضوع.
وحیث لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المصرف المعترض أشار بشكل واضح في اعتراضه (الإستحضار) إلى ثلاثة أسعار موجودة

لللیرة، فقد أقرّ صراحةً من جهة أولى بوجود السعر الرسمي مستعملاً عبارة “سعر الصرف الرسمي بواقع 1508 ل.ل.
للدولار”، وثانیاً السعر المعتمد من قبل مصرف لبنان والمصارف المحلّیة لإجراء بعض عملیات القطع بمعدّل 3900 ل.ل.

للدولار، وثالثاً سعر “السوق السوداء”، مدللا به على السعر المتداول في السوق، علماً أنّه في اللائحة الأخیرة عاد وأدلى بانتفاء

 

وجود السعر الرسمي، وعدم صلاحیة المصرف المركزي لتحدید سعر الصرف.
وحیث إنّ المنازعة الجدّیة حول تحدید سعر الصرف تُطرح في الحالة التي یتعیّن فیها إجراء مفاضلة من قبل رئیس دائرة التنفیذ

 

بین أسعارٍ عدّة لللیرة، تتمتّع جمیعها بدرجةٍ من الجدّیة تجعله عاجزاً عن الخیار بینها.
وحیث إنّ رئیس دائرة التنفیذ وفي حدود بحثه عمّا إذا كانت ثمّة منازعة جدّیة في هذا الشأن، إنّما یرتكز على الأسس القانونیة
فحسب، دون تلك الإقتصادیة منها، وذلك بسبب انتفاء قدرته -وقدرة القضاء بشكل عام- على التحكّم بتقلّباتها، ولا حتّى تقدیر

 

ملاءمة السعر القانوني ومدى انسجامه والقیمة الإقتصادیة الفعلیة للعملة الوطنیة.
وحیث من الثابت أنّ تحدید هذا السعر یدخل في صلاحیة المشرّع حصراً وفق ما تنصّ علیه المادتان 2 و229 من قانون النقد

 

والتسلیف.
وحیث من الثابت أنّ سعر اللیرة اللبنانیة والذي یتراوح ما بین الـ 1507-1515 ل.ل. للدولار الواحد، یعدّ وفقاً لنشرة مصرف

لبنان الرسمیة السعر الرسمي المعمول به في لبنان لتاریخه، وهو الذي لا یزال ساریاً في إطار جمیع المعاملات الرسمیة،

 

والمصادق علیه من قبل المشرّع.
وحیث وتأسیساً على ما تقدّم، لا یجوز لرئیس دائرة التنفیذ الخروج عن سعر الصرف الرسمي، لا سیّما أنّ المشرع صاحب

الإختصاص الأصلي في هذا الموضوع لم یتدخّل لتاریخه لتعدیل هذا السعر، وبالتالي وفي ظلّ عدم وجود مؤشّر قانوني بدیل
یصحّ اعتماده في المعاملات الرسمیة والقانونیة، یغدو أيّ سعر آخر لللیرة اللبنانیة غیر مستجمعٍ لشروط المنازعة الجدّیة تجاه

 

السعر الرسمي المذكور.
وحیث یكون إیداع الجهة المنفّذة لمجموع قیمة الدیون المترتّبة علیها بموجب المعاملة التنفیذیة رقم 2020/186 مع الفوائد

القانونیة، بعد ترصیدها من قبل مأمور التنفیذ أصولاً، على أساس سعر الصرف الرسمي لللیرة اللبنانیة مقابل الدولار الأمیركي
بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان في ذلك الیوم، صحیحاً ومبرئاً لذمّتها، الأمر الذي یقتضي معه التأكید على القرار

 

المعترض علیه الصادر بتاریخ 2020/9/24 وردّ الإعتراض الراهن لعدم قانونیته.
وحیث إنّه وفي ضوء هذه النتیجة، یقتضي ردّ مجمل الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إمّا لكونها بدون جدوى أو لكونها

 

لقیت الجواب في سیاق التعلیل المتقدّم، بما في ذلك طلب العطل والضرر لانتفاء شروط الحكم به.

 

لذلك،

 

یقرّر:

 

أولا: قبول الإعتراض شكلاً وردّه أساساً.

 

ثانیاً: ردّ كلّ ما زاد أو خالف، بما فیه طلب العطل والضرر.

 

ثالثاً: تضمین الجهة المعترضة نفقات المحاكمة كافة.

 

قراراً صـدر وأفـهم عـلناً في بیروت بتـاریخ 2020/12/15.

 

“محكمة” – الإثنین في 2020/12/21
*حفاظاً على حقوق الملكیة الفكریة، یمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع

“محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونیة.

 

 


